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أنَّ اللامركزية  مّا، وكما  القومية بتطبيق اللامركزية بدرجةٍ  الدول  أغلبية  قامت 
ة نقطة ضعفٍ خاصة  تتسم بعدة مزايا، فإنها كذلك تعاني من نقاط ضعف، وثمَّ
بالدول ذات النظم السياسية شديدة التعقيد لأسباب دينية أو عرقية، تتعلق بخلل 
التوازن بين المركزية واللامركزية، أو بمعنى أدق بين صلاحيات النظام المحليّ 
وقيود السياسة العامة للدولة، مما يؤدى إلى “مزيدٍ من التركيز”، وتصبح اللامركزية 
منقوصة لا تُسهِم في حل أزمات الحكم، ولأنَّ النظام السياسيّ الإيرانيّ يرتكزُ على 
نظرية ولاية الفقيه وخصوصية وضع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على قمة 
النظام السياسيّ، وجمعه بين المرجعية الدينية والزعامة السياسية، بالإضافة إلى 
أنَّ الموازين الإسلامية أساس الحكم وإدارة الدولة، ومذهبها الرسميّ هو الشيعيّ 
الجعفريّ الإثني عشري، ناهيك عن طبيعة التركيبة التعددية للمجتمع فإنَّ هذه 

السمات انعكست على درجة ونوع اللامركزية التي تتبعها الجمهورية الإيرانية.

ة   مجالس “الشورى” المحليَّ
وتحديات اللامركزية في إيران

محمد عبد الهادى يعقوب شنتير

باحث فى العلوم السياسية ومتخصص في اللامركزية والشؤون المحلية
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تعُد مجالس “شورى” المحافظات والمدن والقرى وما يماثلها، أحد كيانات اللامركزية، 
ومن مصادر اتخاذ القرار وإدارة الشؤون المحلية في إيران، وشهدت إيران في ظل الثورة 
الإسـلامية حتـى الآن خمسـة انتخابـاتٍ محليـة بـدأت عـام ١٩٩٩، ثـَمَّ فـي أعـوام ٢٠٠3 
و٢٠٠6 و٢٠١3 و٢٠١7. ومـا برحـت تمثـل مسـرح تنافـسٍ انتخابـيٍّ بيـن التياريـن المحافظ 
والإصلاحـي ومـا بداخلهمـا مـن أجنحـة، وعلـى الرغم مِن أنَّ مجالس “الشـورى” المحلية 
قد مهدت الطريق أمام التوسع في تطبيق اللامركزية منذ أول انتخاباتٍ خاصة بتشكيلها، 
غير أنها قد عانت من تعقيدات النظام الإيراني. عليه يدور تساؤل هذه الدراسة حول: ما 
طبيعة ومحددات اللامركزية الإيرانية؟ وما التحديات التي تواجهها المجالس المحلية في 

ظل الطبيعة الدينية للنظام السياسيّ الإيراني؟
علـى هـذا تفتـرض الدراسـة أنَّ المجالـس المحليـة تكشـف جانبًـا مـن طبيعـة العلاقـات 
سـات النظـام السياسـيّ الإيرانـيّ وبقائهـا إلـى حـدٍ بعيـد تحـت سـيطرة  المعقـدة بيـن مؤسَّ

الحكومة المركزية يتسبب في ضعف اللامركزية.
بناءً على ذلك، ستتناول هذه الدراسة عددًا من العناصر هي: البيئة وأطر عمل المجالس 
المحليـة فـي إيـران، وتطـور المجالـس المحليـة والتوجـه نحـو اللامركزيـة، وبنيـة وتشـكيل 
المجالـس المحليـة، آليـات صناعـة القـرار علـى المسـتوى المحلـي وإشـكاليات اللامركزية 

وتحدياتها.

أولًا: البيئة وأطر عمل المجالس المحلية في إيران
تقوم المجالس المحلية في إيران بمهامها ووظائفها ضمن عدة أطر، مِن أهمها ما يأتي:

الإطار الأيديولوجي والسياسي- ١
يثُير النظام السياسيّ الذي أنُشئ بعد ثورة ١٩7٩ جدلً بين النظم السياسية المقارنة، 
بمـا يطرحـه مـن تناقضـات وتعقيـدات، وهـو الأمـر الـذي تـرك أثـره علـى التقسـم الإداري 
الإيرانـي وتشـكيل المجالـس المحليـة )١(. ويمكـن تحديـد أهم سـمات هـذا النظام، وخاصة 

التي تؤثر على اللامركزية والمجالس المحلية، فيما يلي:
ة الإسلامية الشيعية للجمهورية: وتعني قيام دولةٍ مذهبية، وتكريس الدين كمحددٍ  -  الهُويَّ

أساسـيّ فـي السياسـة والمجتمـع الإيرانييـن، وهـو الأمـر الـذي انعكـس علـى الـدور الـذي 
يلعبـه الفقهـاء الشـيعة فـي صناعـة القـرار الإيراني بدءًا من الولـي الفقيه، قائد الجمهورية 
الإسـلامية، ومجلـس الخبـراء الذيـن ينتخبـون الولي الفقيه ويملكون حق عزله، إضافةً إلى 
سات المنتخبة والمعينة الرسمية وصولً إلى المستويات المحلية )٢(. تمثيلهم في المؤسَّ
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الطابـع الآيديولوجـي الدينـى للدولـة: إذْ يجـب أن تكـون الموازيـن الإسـلامية أساسًـا  - 
ونافـذةً علـى جميـع مـواد الدسـتور والقوانيـن والقـرارات إطلاقًـا وعمومًا، ويتولـى الفقهاء 
فــي مجلـس صيانـة الدسـتور تشـخيص ذلـك، ومـن انعكاسـات هـذا الطابـع، وسْـم كافـة 

سات واقتران تسميتها بالإسلامية )٣(. المؤسَّ

مكانـة “الولـي الفقيـه” علـى قمـة النظـام السياسـي: ويشـغل منصـب المرشـد الأعلـى  - 
للثورة الإسلامية، ويعدّ مقدسًا، حيث فـي زمن غيبة “الإمام المهدي” تكون كلٌ مِن الولية 
والإمامـة بيـد “الولـي الفقيـه”، ويخضـع لـه البنـاء السياسـيّ فـي “الجمهورية الإسـلامية 
سـاته وصنــع واتخــاذ القــرار، وينسـق مكتب المرشـد الأعلى نشـاطه،  الإيرانية” بكل مؤسَّ

وظهوره أمام الناس حتى في المحافظات )4(.

سـات المعينة التي  -  وجود شـكلين متباينين من الإدارة السياسـية: الأولى تمثلها المؤسَّ
سـات المنتخبـة )أو شـبه الديمقراطيـة(،  تعكـس الطبيعـة الثيوقراطيـة، والأخـرى المؤسَّ
والتـي يتـم تشـكيلها مـن خـلال النتخابـات، كالبرلمـان، والرئاسـة، وتبـرز أيضًـا مجالـس 

المدن والقرى ضمن هذا الهيكل )٥(.

فهنـاك  -  المعينـة:  سـات  المؤسَّ بعـض  لصالـح  السـلطة  هيـكل  فـي  وتقاطـعٍ  تـوازٍ  وجـود 
مجلس صيانة الدستور الذي يصادق على القوانين والتشريعات ويجيز أهلية المرشحين 
للانتخابات الرئاسية والنيابية، ومجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يمتلك حق النقض 

على قرارات مجلس الشورى )6(.

الثقافة السياسية ذات الطابع السلطوي: طُبِع النظام الإيراني الراهن بثقافـة سياسـية  - 
تقوم على النزعــات الســلطوية والشــك والبراجماتيــة، وهذه الثقافة تتميز بالســتمرارية 
عبر الحقب التاريخيـة المختلفـة، وقد كان لذلك تأثيرٌ على طبيعة التوازن بين السلطات 
الثلاث؛ التنفيذية والتشـريعية والقضائية في ظل الولء والتبعية للمرشـد الأعلى، وجعل 
مبدأ الفصل بين السلطات يتسم بطابع إيراني من نوعٍ خاصٍ من التوازن فيما بينهم، مع 

وجود آلياتٍ للمحاسبة والرقابة المتبادلة بينهم )٧(.

: الإيرانيين  -  التنوع القومي وحدود مشاركة وتمثيل الأقليات: يقُر الدستور الإيراني بأنَّ
الزرادشـت واليهـود والمسـيحيين هـم وحدهـم الأقليـات الدينيـة المعتـرف بهـا. كمـا يشـير 
إلـى تمتـع أفـراد الشـعب الإيرانـي بغـض النظـر عـن القوميـة أو القبيلـة، وبـدون تفاضـل، 
بجميع الحقوق السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية. 
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وتحقيـق العدالـة وتكافـؤ فـرص التنميـة بيـن جميـع القوميـات والمناطـق الإيرانيـة. إل أنـه 
يوجـد فجـوة واسـعة وعـدم إنفـاذ للمواد الدسـتورية، إذْ إنَّ سياسـات الهويـة الإيرانية تقوم 
على التمييز العرقي والمذهبي، ول يتم إعمال هذه الحقوق الدستورية، كذلك المناصب 
التنفيذية في الإدارة المحلية يتولها أفرادٌ غالبيتهم من القومية الفارسية، برغم ما تبينه 
خريطتهـا مِـنْ أنَّ هنـاك جغرافيًـا مناطـق تمركُـز ومحافظـات غالبيـة سـكانها مـن قومياتٍ 

أخرى )8(.
ــس عليهــا  أدت هـذه السـمات إلـى بـروز أزمـاتٍ هيكليةٍ تتعلــق بالأيديولوجية التــي تأسَّ
سـاته، وَفقًـا لرؤيـة دينية للكـون والعالم  النظـام السياسي الإيراني، وطبيعة العلاقـة بيـن مؤسَّ
ساتها الرسمية لفـرض هـذه الأيديولوجيـة علـى  والمجتمـع، وتسـعى الدولة ممثلةً في مؤسَّ
كافة المواطنين، وكل شؤون الحياة، والسـيطرة علـى العقـول والنفـوس، وَمِنْ مظاهر هذه 
الأزمـات سـيطرة المرشـد الأعلـى للثـورة الإسـلامية علـى شـؤون المجتمــع والدولـة وَفقًـا 
لعتباراتٍ تنطلق من توجهات الهيمنة والطغيان والستبعاد من التمثيل وغلبة الديني على 
السياسي، وَمِنْ تجليات هذا احتـكار الجنـاح المحافـظ المتشـدد موقـع “الولـي الفقيـه”؛ 
ممــا وضــع حــدودًا وقيــودًا علــى التيـار الإصلاحــي؛ لمواجهـة التحـولت والتجاهـات 
الإصلاحية في إطار الحدود المسموح بها داخل هيكل النظام السياسي الإيراني القائم. 
إذ خضع هذا النظام لإصلاحاتٍ هيكلية كرد فعل على صراع طرفيْ المعادلة السياسية، 
التيـار المحافـظ والتيـار الإصلاحـي، فضـلًا عن تنامي التجاهات الدولية من أجل تعزيز 
المشـاركة المدنيـة والحوكمـة، وَمِـنْ ثـَمَّ قيـام الحكومـات بانتهـاج سياسـات إعـادة التنظيـم 

والإصلاحات الإدارية والمحلية والجتماعية والحقوقية )٩(.
اتضحت ملامح هذا التحول فـي مسألة صعود التيار الإصلاحي ورئاسـة محمـد خاتمـي 
)١٩٩7-٢٠٠5(، الذى تولى لفترتين رئاسيتين، ودعــم هــذا الفــوز بســيطرة الإصلاحييــن 
علــى أغلبيــة مقاعــد المجالــس البلديــة فــي المــدن الكبــرى فــي أول انتخابــاتٍ محليــةٍ 
عـام ١٩٩٩، التي عُقدت ضمن برنامج الإصلاحات للرئيس محمد خاتمي، وعلـى الرغـم 
مــن ذلــك، عـاد ونجــح التيـار المحافــظ فــي الحصــول علــى أغلبيــة المقاعــد فـي ثانـي 
انتخاباتٍ للمجالـس المحلية فـي ظـل رئاسـة خاتمـي عام ٢٠٠3، وقد كان لتولي محمود 
أحمـدي نجــاد الرئاسـة عقـب انتهـاء الفتـرة الثانيـة لوليـة خاتمـي، بدايـةً لوضــع نهايــةٍ 
لبعــض التحـولت التـي بـدأ فـي إرسـائها الإصلاحيـون. كمـا أنَّ الرئيـس محمـود أحمـدي 
نجاد خلال وليته لفترتين رئاسيتين، اعتمد على التواصل مع سكان المحافظات والمدن 
والقـرى النائيـة، ومعظـم هؤلء يهمهم شـؤونهم المحلية ومشـاكلهم القتصادية والحياتية، 
واستمر نجاد وأنصاره في هذا التوجه، وتركيز فعالياتهم في المدن والقرى النائية )١٠(.
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٢. الإطار الدستوري والقانوني
ينظم المجالس المحلية الإيرانية دستوريًا المواد )6( و)7( و)١٢(، فضلًا عن الفصل 
السابع الذي يختص بمجالس الشورى في المواد )١٠٠( و)١٠١( و)١٠٢( و)١٠3( و)١٠5( 
و)١٠6(، كمـا أنَّ االتقسـيم الإداري الحالـي لإيـران، هـو تقسـيمٌ نتـج عـن الدسـتور، ويقـوم 
على أساس نظام أربعة مستويات تتكون من البلديات والوحدات التابعة لها، وهي حسب 

الترتيب: محافظة، ومقاطعة وناحية وقسم ريفي.
ينُتخَـب أعضـاء المجالـس المحليـة مباشـرةً مـن المواطنيـن، وتعُـد مـن هيئـات صنـع 
القرار والإدارة المحلية للدولة، وتمتلك هذه المجالس المحلية ميزانيتها الخاصة وتتمتع 
بسـلطات فـرض الضرائـب وجمعهـا، ومُوكلـة بتنفيـذ البرامـج الجتماعيـة والقتصاديـة 
والعمرانيـة والصحيـة والثقافيـة والتعليميـة وسـائر الخدمـات الجتماعيـة، كمـا أنَّ مـن 
وظائـف المجلـس الأعلـى للمحافظـات إعـداد الخطط والمشـاريع وتقديمهـا إلى البرلمان 

مباشرة أو من خلال الحكومة.
تقـوم هـذه المجلـس بدورهـا علـى ألّ تتعـارض قراراتهـا مـع الموازيـن الإسـلامية، كمـا 
تتقيـد هـذه المجالـس فـي عملهـا بشـروط الحفاظ على الوحدة الوطنيـة ووحدة الأراضي 
الإيرانية، ونظام الجمهورية الإسلامية، وسيادة الحكومة المركزية. وفيما يعُدّ شأنًا دينيًا 
حينمـا يكـون أتبـاع أحـد المذاهـب الإسـلامية الأخـرى مثـل الحنفـي والشـافعي والمالكـي 
والحنبلـي والزيـدي هـم الأكثريـة فـي أيّ منطقة، فإنَّ الأحـكام المحلية لتلك المنطقة، في 
حدود صلاحيات مجالس “الشـورى” المحلية تتبع ذلك المذهب، دون المسـاس بحقوق 

أتباع المذاهب الأخرى.
جدول رقم )١( المجالس المحلية في دستور ١٩٧٩ وآخر تعديلاته في ١٩8٩)١١(

نص المــادةرقم المادة

6

يجب أنْ تدُار شؤون البلاد فـي جمهورية إيران الإسلامية بالعتماد 
وأعضاء  الجمهورية،  رئيس  بانتخاب  يتجلى  الذي  الأمة  رأي  على 
مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء سائر مجالس الشورى ونظائرها، 
أو عن طريق الستفتاء العام فـي الحالت التي نص عليها الدستور.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%85_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
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نص المــادةرقم المادة

٧

طبقاً لما ورد فـي القرآن الكريم: )وأمرهم شورى بينهم( وَ )شاورهم 
فـي الأمر(، تعُد مجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون 
ومجالس  الإسلامي،  الشورى  مجلس  المجالس:  هذه  وتشمل  البلاد، 
شورى: المحافظة والقضاء والبلدة والقصبة والناحية والقرية وأمثالها. 
مجالت وكيفية تشكيل مجالس الشورى ونطاق صلاحياتها ووظائفها 

تتعين فـي هذا الدستور والقوانين الصادرة بموجبه.

١٢

الجعفري  المذهب  هو  والمذهب  الإسلام،  هو  لإيران  الرسمي  الدين 
الثني عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير.

وأما المذاهب الإسلامية الأخرى التي تضم المذهب الحنفـي والشافعي 
هذه  وأتباع  كامل،  باحترامٍ  تتمتع  فإنها  والزيدي  والحنبلي  والمالكي 
ولهذه  فقههم،  حسب  المذهبية  مراسمهم  أداء  فـي  أحرارٌ  المذاهب 
الدينية  والتربية  التعليم  مسائل  فـي  الرسمي  العتبار  المذاهب 
والأحوال الشخصية )الزواج والطلاق والإرث والوصية( وما يتعلق بها 

من دعاوى فـي المحاكم.
وفـي كل منطقة يتمتع أتباع أحد المذاهب بأكثرية، فإنَّ الأحكام المحلية 
لتلك المنطقة -فـي حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية -تكون 
وَفق ذلك المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق أتَباع المذاهب الأخرى.

من الفصل السابع: مجالس الشورى

١00

الجتماعية  للبرامج  والسريع  الناجح  التطبيق  في  الشعب  لإشراك 
وسائر  والتعليمية  والثقافية  والصحية  والعمرانية  والقتصادية 
الخدمات الجتماعية، مع أخذ المتطلبات المحلية بعين العتبار، تتم 
إدارة شؤون كل قرية أو دائرة أو مدينة أو بلدية أو محافظة بإشراف 
أو  المدينة  أو  الدائرة  أو  القرية  شورى  مجلس  باسم  شورى  مجلس 
البلدية أو المحافظة، وينُتخَب أعضاؤه من قبل سكان المنطقة المعنية.
يحدد القانون مواصفات الناخبين والمنتخبين وحدود وظائف مجالس 
إشرافها  وكيفية  انتخابها  وطريقة  وصلاحياتها،  المذكورة  الشورى 
على الأمور ودرجات تسلسلها الإداري، بطريقة تحافظ على الوحدة 
الإسلامية،  الجمهورية  ونظام  البلاد،  أراضي  وحدة  وعلى  الوطنية 

وسيادة الحكومة المركزية.
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نص المــادةرقم المادة

١0١

بغرض منع التمييز في إعداد البرامج العمرانية والمعيشية للمحافظات، 
وضمان تعاون الشعب، وترتيب الإشراف على تنفيذها بشكلٍ منسق، 
شورى  مجالس  ممثلي  من  للمحافظات  الأعلى  المجلس  تشكيل  يتم 

المحافظات.
ويحدد القانون طريقة تشكيله ووظائفه.

١0٢
والمشاريع، ضمن  إعداد الخطط  للمحافظات  الأعلى  للمجلس  يحق 
مجلس  إلى  الحكومة  طريق  عن  مباشرة  وتقديمها  وظائفه،  حدود 

الشورى الإسلامي لمناقشتها.

١0٣
المحافظون وعمداء المدن والدوائر وسائر المسؤولين المدنيين المعينين 
من الحكومة، ملزمون بمراعاة القرارات التي تتخذها مجالس الشورى 

المحلية ضمن نطاق صلاحياتها.

وقوانين ١0٥ الإسلامية  الموازين  مع  المجالس  قرارات  تتعارض  أل  يجب 
البلاد.

١06

ل يجوز حل مجالس الشورى إل إذا انحرفت عن وظائفها القانونية. 
ويحدد القانون الجهة التي تشخص النحراف ويحدد كيفية حل هذه 

المجالس وطريقة تشكيلها من جديد.
شكوى  رفع  له  يحق  حله،  على  الشورى  مجلس  اعتراض  حال  في 
إلى محكمة مختصة. وعلى المحكمة النظر فيها دون انتظار مواعيد 

الشكاوى العادية.

أشارت كلا من المادة )١٠٠( من الدستور الإيراني، وقانون “البلدية” إلى حدود ووظائف 
وصلاحيات مجالس “الشورى” المحلية، وأهمها: انتخاب رؤساء البلديات لمدة سنتين، 
والإشـراف علـى المشـروعات والخدمـات المحليـة، والقتصاديـة، والصحيـة، والتعليميـة، 
والثقافيـة والجتماعيـة، وسـائر الخدمـات تلبـي أوجـه الحتياجات الشـعبية في منطاقهم 
المحليـة، وإعـداد واقتـراح خطـط القطاعـات والخدمات المحلية لعرضها على السـلطات 
المختصة، ومراقبة تنفيذ موافقات قرارات المجلس المحلي وخططه في البلدية وغيرها 
مـن الخدمـات، والتخطيـط للمشـاركة المحليـة فـي قطاعـات التعليم، والثقافـة، والصحة، 
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وسـائر الخدمات القتصادية والجتماعية، وتشـجيع إنشـاء المراكز الترفيهية والرياضية 
سـات الإرشـادية  والثقافيـة بالتنسـيق مـع المنظمـات المحليـة ذات الصلة، وتشـكيل المؤسَّ

والجتماعية المحلية، وتمويل جمعيات تعاونيات الإنتاج والستهلاك )١٢(.
أما حلّ المجالس المحلية وَوفقًا للمادة )١٠6( من الدستور وما ينظمه القانون، إجمالً 
تدور حول أنَّ المجلس يعمل )خارج اللوائح، ضد المصالح الوطنية، أو فاسد(. بناءً على 
بياناتٍ من لجنة التحكيم الوطنية لحلّ أيِّ مجلس مدينة أو قرية إذا قرر ذلك، وَللمجلس 
الحـق فـي اسـتئناف القـرار أمـام المحاكـم التـي يكـون قرارهـا نهائيًّـا. وفـي حالـة غيـاب 

المجلس، تتمتع وزارة الداخلية بالسلطة في جميع الشؤون المحلية.
ويمكـن إقالـة المستشـارين المحلييـن، وبرغـم أنَّ ذلـك واردٌ فـي الإطـار التنظيمـي فـي 

القوانين الرسمية واللوائح في إيران، فإنَّ الممارسات يكتنفها الغموض والتناقضات.
إذن، يتســم النظـام السياسـيّ الإيرانـيّ بكونـه نظامًـا هجينًـا وفريـدًا، يسـتمد ذلـك مـن 
العقيدة التأسيسـية لجمهورية إيران الإسـلامية، التي انعكسـت في بنية الدسـتور، وأثرت 
ســاته، والوظائــف التــي تقــوم بهــا،  بالتالي علــى شــكل نظام الحكــم والعلاقة بيــن مؤسَّ
وتحديـد الأطُــر الناظــمة التـي توجـه وتبـرر وتسُــبغ الشــرعية علـى الســلوك السياســيّ 

سـات والأفـراد )١3(. للمؤسَّ
ساته السياسيَّة المنتخبة  وهكذا، عند تصنيف النظام السياسيّ الإيرانيّ، وفحص مؤسَّ
والمعينـة التـي أنُشِـئت بعـد ثـورة ١٩7٩، مقارنةً بأنظمة الدول المعاصرة، فإنَّ السياسـات 
المقارنة تطرح مصطلحاتٍ مختلفة لتحديد هذا النظام السياسيّ، مثل حكومة الستبداد 
أو الطغيان الديني، وحكم رجال الدين الشيعة، إل أنه أقرب إلى الأوليغارشية الثيوقراطية. 
كمـا يمكـن تحديـده علـى أفضـل وجـه انطلاقًـا مـن مفهـوم نظـام الملالـي، وتعريفـه بأنـه 
“الملالوقراطيـة” “Mullocracy”، إذ يتمتـع رجـال الديـن بالسـلطة السياسـية المطلقـة 
في إيران )١4(، وهو ما انسـحب تأثيره بصورة رئيسـة على مركزية النظام الإيراني وعمل 

المجالس المحلية ودورها داخل هذا النظام.

ثانيًا: تطور المجالس المحلية والتوجه نحو اللامركزية
تاريخيًا، ظهر مفهوم المجالس البلدية في الخطاب السياسي الإيراني خلال دستور عام 
١٩٠6، كجزءٍ من التحولت الإصلاحية التي شـهدتها إيران مطلع القرن الماضي، وحدد 
“قانـون البلديـة” الـذي صـدر فـي عـام ١٩٠7 شـروط إنشـاء مجالـس محليـة لهـا سـلطة 
ست  الإشراف على الأمور التي تؤثر على مصالح الجماهير على المستوى المحلي. وتأسَّ
المجالـس البلديـة فـي إيـران كقاعـدة لـإدارة المحلية، وذلك اتسـاقًا مع حقيقة أنَّ إنشـاء 
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المجالـس المحليـة هـو أفضـل وسـيلة لنقـل السـلطة والمـوارد مـن الحكومـة المركزية إلى 
الحكومات المحلية )١5(.

سوا  ا يجدر ذكره، أنَّ آية الله الخميني والفقهاء والقيادة الدينية الشيعية الذين أسَّ وممَّ
الجمهوريـة الإسـلامية، كان موقفهـم رافضًـا وحـادًا وصارمًـا مـن لئحـة مجالـس الأقاليـم 
والمـدن “المجالـس المحليـة” الإيرانيـة لعـام ١٩6٢ التـي أقُِـرت فـي فترة حكم “الشـاه”، 
والتـي وَضعـت ضوابـط الترشـيح، وهـي: إلغـاء شـرط الإسـلام للناخبيـن والمرشـحين، 
واسـتبدال القســم بالقـرآن الكريــم بـأي كتـابٍ سـماويٍ بحسـب ديانـة الأعضـاء الفائزيـن، 
ومنـح المـرأة الإيرانيـة حـق الترشـيح والنتخـاب لمجالـس الأقاليـم والمـدن والقـرى. وعدَّ 
الخمينـي الشـروط الـواردة فـي هـذه اللائحـة مخالفـةً لشـروط الترشـيح والنتخـاب لهـذه 
المجالـس المحليـة فـي دسـتور عـام ١٩٠6. وفـي مقدمـة هـذه الشـروط التـي اِسـتنكرها، 
شَـرطيْ: إلغاء ترديد الأعضاء المنتخبين قسـم القرآن الكريم، وترشـيح المرأة الإيرانية، 
وفـي سـبيل منـع وعرقلـة تنفيـذ تلك الإصلاحات اللائحية في تشـكيل المجالس المحلية، 
أتَخـذ الخمينـي منبـر المسـجد الأعظـم فـي مدينة قــم للدعوة لموقفه الصـارم هذا. علمًا 
بأنَّ المرأة الإيرانية قد حصلت على حقها في المشاركة في النتخابات في العام التالي 
ـس الجمهورية الإسـلامية وأتباعه من  ١٩63، إلّ أنّ هذا الموقف اتضح معه موقف مؤسِّ

الإصلاحات المبكرة من مشاركة المرأة والأقليات الدينية في المجالس المحلية )١6(.
أدى اعتماد قانون بلديات ١٩66 بدلً عن القانون البلدي الأول لعام ١٩٠7 إلى توسيع 
نطـاق صلاحيـات مجالـس المـدن إلـى حـدٍ كبيـر، ومنهـا: منـح الحـق فـي تحديـد معـدلت 
الضرائـب الحضريـة، والتدقيـق فـي إيـرادات البلديـات ونفقاتهـا، وتعيين رؤسـاء البلديات 
وعزلهم، والإشـراف على مشـاريع التنمية الحضرية. وقانون ١٩66 وتعديلاته هو القانون 
الحالـي، والـذي ينـص علـى أنَّ اتخـاذ القـرارات للبلديـة يجـب أنْ يكـون مسـؤولية هيئـة 
محلية منتخبة )جمعية أو مجلس(، ولكن في حالة عدم وجود مثل هذه الهيئة، فإنَّ وزارة 
الداخليـة هـي صانـع القـرار المحلـي. حتـى عـام ١٩٩٩، عندما أنُشِـئتَ المجالـس المحلية 
المنتخبـة، كان رؤسـاء البلديـات، فـي الواقـع، من موظفـي وزارة الداخلية. وكانت وظائفهم 
فـي المقـام الأول إداريـة بمعنـى تنفيـذ الإدارة الحضريـة وتقديـم الخدمـات العامـة وَفـق 
البرامـج التـي تقررهـا الـوزارات المركزيـة )وخاصـة وزارتـيْ الداخليـة والإسـكان والتنميـة 
الحضرية(. وَكان رؤسـاء البلديات مسـؤولين في النهاية أمام نائب وزارة الداخلية، ووزير 
التنمية. وعلى مر العقود والزمن، طور رؤساء البلديات المتعاقبين تعاونًا وثيقًا، بالعتماد 

على كونهم وكلاء لإدارة المركزية )١7(.
وقـد تعرضـت مهـام وواجبـات الكيانـات المحلية في إيـران، لتغييراتٍ وتطوراتٍ عديدة، 
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بعد وقوع الثورة وتأسـيس الجمهورية الإسـلامية عام ١٩7٩، على ضوء الميول السياسـية 
الإيرانيـة الجديـدة، والرغبـة فـي إنشـاء نظـام دولـة جديـد علـى أسُِـسٍ أيديولوجيـة دينيـة، 
وسـلطةٍ مركزيـة أكبـر فـي إدارة جميـع شـؤون المجتمـع )١8(. وربمـا هـذا مـا يفسـر إلى حدٍ 
بعيـد تأجيـل وعـدم إجـراء النتخابـات المحلية لعقدين كامليـن بعد الثورة، على الرغم مِن 
أنَّ الدسـتور قد نص صراحةً على المجالس المحلية ودورها، وجعلها جنبًا إلى جنب مع 

البرلمان ضمن مجالس “الشورى” المنتخبة.
لكنّ النظام الإيراني اتّخذ خطواتٍ محددة بالتجاه نحو تعزيز السلطة المحلية وتبني 

اللامركزية ويتضح ذلك على عدة مستويات سياسية ومالية وإدارية. )١٩(
فعلـى المسـتوى السياسـي نفُِـذت أول انتخابـات محليـة في عـام ١٩٩٩ في جميع أنحاء 
إيـران، عقـب وصـول الإصلاحييـن للرئاسـة، إذْ مهـدت حكومـة الرئيـس الأسـبق محمـد 
خاتمـي الطريـق فـي البدايـة أمـام نقـل جزءٍ من السـلطة المركزية إلـى المجالس المحلية، 
نتيجة العولمة وتأثيرها المتزايد على المتغيرات الثقافية، والتي قد أدت إلى زيادة وعي 
المواطنين؛ بما عزز ثقافة وحق المشاركة، وكخطوة ضمن خطوات البرنامج الإصلاحي 

للرئيس خاتمي.
أمـا علـى المسـتوى المالـي، فقـد بـدأت مبكـرًا مـع تمريـر قانـون البلديـة حـول الكتفـاء 
الذاتـي المالـي عـام ١٩88، الـذي يهـدف إلـى التخلـص التدريجـي مـن جميـع التحويـلات 
والمساعدات المركزية المقدمة إلى البلديات، ويعود ذلك إلى رغبة الدولة المركزية في 
تخفيـف أعبائهـا فـي وقـتٍ ارتفعـت فيه النفقات العسـكرية بعد انـدلع الحرب مع العراق، 
وكوسيلةٍ كذلك لتشجيع المدن على تحقيق التنمية القتصادية المحلية الخاصة بها، ومع 
ذلـك فقـد تـرك هـذا البرنامـج العديد مـن المناطق الحضرية الأصغر تواجه صعوباتٍ من 
أجل إنجاز خططها التنموية. وفي ٢٠٠3، كان قانون دمج الضرائب، أحد أهم إصلاحات 
النظـام الضريبـي المؤثـرة علـى البلديـات، والهـدف منـه كان تركيـز مسـؤوليات تحصيـل 
الضرائـب، وبالتالـي زيـادة حجـم إيـرادات البلديـات، إلّ أنَّ القانـون لـه عائديـْن سـلبيَّينْ، 
أولهما: الغموض فيما يتعلق بتحديد العلاقة بين الضرائب الوطنية والمحلية، وثانيهما: 

تقييد سلطة الحكومات المحلية في تحديد الضرائب.
إلـى   )٢٠٠4-٢٠٠٠( الثالثـة  الوطنيـة  التنميـة  دعـت خطـة  الإداري،  المسـتوى  وعلـى 
اللامركزية الإدارية في وزارات الحكومة المركزية ووظائف تقديم الخدمات على مستوى 
الحضـر والريـف، وعلـى الرغـم مِـن أنَّ صلاحيـات المجالـس المحليـة يرتكـز دورهـا فـي 
الإدارة وصنـع القـرار المحلـي، إلّ أنَّ واقعهـا ل يعـدو أنْ يكـون مجـرد “ظـلال” للحكومـة 
المركزية. كما أنه عندما تم إنشاء المجالس المنتخبة في عام ١٩٩٩ كانت وزارة الداخلية 
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حينها تشـرف على الحكومات المحلية وبدلً من جعل الإشـراف والرقابة على المجالس 
المحلية ورؤسـاء البلديات تحت مكتبٍ واحد داخل وزارة الداخلية، تم إنشـاء مكتب نائب 
جديد، هو مكتب المجالس والشؤون الجتماعية، ومنح مسؤولية الإشراف على المجالس 
المحليـة. هـذا الترتيـب الجديـد أدى إلـى توتـر بيـن مكتـب المجلـس والشـؤون الجتماعية 
وبين مكتب نائب وزير التنمية، إذ يخضع إداريًا “العمد” لوزارة التنمية؛ لكونهم مديرين 
محلييـن فـي تنفيـذ الخدمـات البلديـة، كمـا ينص القانون بوضوح على أنَّ رؤسـاء البلديات 

مسؤولون أمام المجلس المحلي عن جميع مهامهم.
هكذا يتضح، وبرغم أنَّ هناك إمكانية فعلية للانتقال باللامركزية والإدارة المحلية إلى 
مسـتوى من الفاعلية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية والقتصادية، وتمكين الوحدات 
الإداريـة مـن توفيـر المرافـق والخدمـات المحليـة والنهـوض بهـا وحسـن إدارتهـا، وتمثيـل 
المرأة الإيرانية بشكلٍ غير مسبوق، إلّ أنَّ اللامركزية في النموذج الإيراني تعُبِّر عن إدارة 

محلية في ظل نظامٍ سياسيٍّ شديد التعقيد.

 ثالثًا: بنية وآليات تشكيل المجالس المحلية
إنَّ مجالـس الشـورى المحليـة، عبـارة عـن مجلـس منتخـب مـن المواطنيـن فـي المسـتوى 
المحلـي، وتعَُـد الهيئـة الممثلـة للشـورى المحلية في نطاق ودائـرة الوحدة المحلية، وبذلك 
سة محلية مهمة في ضوء وظائفها الرئيسة، التي تشمل انتخاب رئيس البلدية،  هي مؤسَّ
والموافقـة علـى الميزانيـات المحلية، والإشـراف ومراقبـة أداء البلدية، وعلاوةً على ذلك، 
سـات ذات الطابـع القانونـي شـبه المسـتقل لصنـع واتخـاذ  يمكـن تعريفهـا بوصفهـا المؤسَّ

القرار المحلي )٢٠(.
ل المجالـس المحليـة مـن حوالـي )٢٠7( ألـف شـخص منتخَـب لجميع المسـتويات  تشُـكَّ
المحليـة فـي المحافظـات والمـدن والقـرى فـي إيـران؛ لـذا ترتبط هذه المجالـس بالتنمية 
السياسـية وصعـود الكـوادر السياسـية، وبحسـب القانـون الـذي يتعلـق بانتخابـات مجالـس 
المـدن والقـرى، ينُتخـب أعضاؤهـا )الأساسـيين والحتياطييـن( مباشـرةً مـن قبـل أبناء كل 
دائرة انتخابية محلية في القرى ولمدة أربع سنوات، وبعد انتخابهم، يختار الأعضاء عمدة 
للمحافظة لمدة عامين عن طريق النتخاب غير المباشر. ويعتمد عدد أعضاء كل مجلسٍ 
، على حجم سكان الدائرة النتخابية لهذا المجلس، فمثلًا القرى قد يكون لها عدد  محليٍّ
قليـل مـن الأعضـاء يصـل إلـى اثنيـن، بينمـا المـدن الكبـرى يمكن أن يكون لهـا )3١( عضوًا 
أو أكثر، بالإضافة إلى الأعضاء الحتياطيين، ويحق التسجيل للتصويت من الناخبين في 

هذه النتخابات لكل من ل يقل عمره عن ١8 عامًا )٢١(.
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ويشترط في المرشحين أنْ ينطبق عليهم مجموعة من الصفات حتى يحق لهم الترشح 
في النتخابات المحلية، هي: الإيمان بالإسلام واللتزام العملي بحكم ولية الفقيه )نظام 
الحكم في إيران(، وأنْ يكون المرشح صاحب سمعة طيبة، مع عدم وجود سوابق جنائية، 
الثانوية  وأنْ يكون حاصلًا على الأقل على شهادة  المرشح عن ٢5 سنة،  وأل يقل عمر 
العامة، أو ما يعادلها للتسجيل للترشح في القرى والمدن التي ل يصل عدد سكانها إلى ٢٠ 
ألف نسمة، وأنْ يكون حاصلًا على مؤهلٍ جامعيٍّ أو ما يعادله للتسجيل للترشح في المدن 
التي يزيد عدد سكانها عن ٢٠ ألف نسمة، وأنْ يكون من سكان المدينة التي يترشح فيها 

.)٢٢(
المحلية  الشؤون  لجنة  تقوم  المحلية،  للانتخابات  المنظم  القانون  حكم  إطار  وفي 
البرلمانية على عملية الإشراف على قوائم الترشح واستبعاد من ل تنطبق عليه الشروط، 
وعقب تسجيل المرشحين، تبدأ عملية فحص واسعة النطاق قبل أنْ يسُمح لهم بالترشح، 
وذلك عبر مرحلتين، المرحلة الأولى: تتم من قبل المجالس التنفيذية للدولة، التي تتكون 
من مسؤولين حكوميين، والمرحلة الثانية: تتم من قبل هيئات الرقابة البرلمانية، التي 

تشرف على هذه العملية )٢3(.
ويمكن للمترشحين المستبعدين نتيجةً للفحص أنْ يتقدموا بالطعن على قرار استبعادهم 
إلى هيئة الرقابة البرلمانية. بينما الإدارة اللوجستية للعملية النتخابية والإشراف على 
لجان القتراع وإعلان النتائج تقع مسؤوليتها على وزارة الداخلية، ويتبين من ذلك أنه على 
العامة الأخرى ل تخضع النتخابات المحلية لإشراف مجلس صيانة  عكس النتخابات 

الدستور.
وتعُقد هذه النتخابات بالتزامن مع النتخابات الرئاسية الإيرانية في يومٍ واحد، وذلك 
نتيجة قانون جمع النتخابات الذي شُرع لغرض تقليص نفقات إجراءات النتخابات؛ وتقام 
النتخابات مرة كل أربع سنوات. وربما الجمع بين النتخابات الرئاسية والمحلية يجذب 
الناخبين إلى صناديق القتراع، وتعَُد انتخابات يونيو ٢٠١3 هي المرة الأولى التي تتزامن 

فيها النتخابات المحلية مع النتخابات الرئاسية )٢4(.
وقد جرت انتخابات المجالس المحلية حتى الآن في ظل الجمهورية الإسلامية خمس 
مرات خلال الأعوام ١٩٩٩، و٢٠٠3، و٢٠٠6، و٢٠١3، و٢٠١7، وتتنافس التيارات السياسية 
المجالس  انتخابات  في  والمتشددة  المعتدلة  وأجنحتهم  والإصلاحيين  المحافظيين  من 
البلدية للمدن والقرى على مجالس المدن الكبرى، ولكن في المدن الصغرى والقرى العموم 
يصوتون عادةً لأشخاص من عشائرهم وطوائفهم وأقربائهم دون الأخذ بالحسبان توجهاتهم 

السياسية، وشهدت هذه النتخابات تفاعلاتٍ مهمة يمكن توضيحها على النحو الآتي:
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١- انتخابات المجالس المحلية ١٩٩٩
 تعَُـد انتخابـات عـام ١٩٩٩ أول انتخابـاتٍ للمجالـس المحليـة فـي ظـل النظـام الجمهـوري 
الإسلامي والدستور ١٩7٩ وتعديلاته، كان الإصلاحيون يخوضون النتخابات في تحالف 
واحـد وقائمـة وحيـدة، وقـد كشـفت عـن بـروز التيـار الإصلاحـي فـي إيـران، وذلـك خـلال 
فتـرة “خاتمـي” الأولـى، وممارسـات الإصلاحييـن السياسـية والتنموية، وقد شـهدت هذه 
النتخابات مشاركةً واسعة حيث شارك في القتراع ٢6 مليون ناخبٍ، وحصل الإصلاحيون 
على مكسبٍ كبير عزز وجودهم على الساحة السياسية في مواجهة المحافظين )٢5(، وممّا 
يجـدر ذكـره، أنَّ مجلـس محافظـة طهـران تـم حلـه في ديسـمبر ٢٠٠٢ قبل شـهرٍ من إنتهاء 

وليته.
٢- انتخابات المجالس المحلية ٢00٣

كانـت نتائـج انتخابـات المجالـس المحليـة فـي ٢٠٠3 انتصـارًا كبيـرًا للمحافظيـن ونكسـةً 
لإصلاحيين نتيجة شعور الإيرانيين بالستياء من تباطؤ خطى التغيير. وتعهّد المحافظون 
بحمايـة “إنجـازات الثـورة الإسـلامية ومنـع الأفـراد والجماعـات والأحـزاب الماديـة مـن 
التأثيـر علـى عمليـة صنـع القـرار”، وقـد شـارك الإصلاحيـون فـي هـذه النتخابـات بعـدة 
جبهـات وانعكـس النشـقاق الـذي حـدث أنهم قدموا فيهـا )١8( حزبًا إصلاحيًا على ثلاثة 
قوائـم متنافسـة للمرشـحين. وخسـروا العديـد مـن المجالـس البلدية فـي العاصمة طهران 
ومـدن كبـرى أخـرى، وكانـت هـذه أول هزيمـة انتخابيـة لإصلاحييـن منـذ تولـي الرئيـس 
سـات النظـام السياسـي لصالح  محمـد خاتمـي السـلطة، وسـببها انعـدام التـوازن بيـن مؤسَّ

المحافظين مما أدى إلى انحسار التيار الإصلاحي في هذه النتخابات )٢6(.
٣- انتخابات المجالس المحلية ٢006

خـلال هـذه الجولـة مـن انتخابـات المجالـس المحليـة، هيمنـت ثلاثـة فصائـل علـى هـذه 
النتخابـات التـي جـرت عـام ٢٠٠6، وهـي تحالـف المحافظيـن، وتحالـف الإصلاحييـن، 
وقائمة الرئيس السابق أحمدي نجاد. وكان المرشحون الإصلاحيون في هذه النتخابات 
أكثـر نجاحًـا فـي طهـران مقارنـة بسـابقتها عـام ٢٠٠3، وعُدّ هذا في حينهـا بمثابة هزيمة 
لحكومـة الرئيـس أحمـدي نجاد، كما شـهدت هـذه النتخابات في الأماكن الريفية والمدن 

مشاركةً أكبر نسبيًا مقارنة بالنتخابات التي سبقتها )٢7(.
4- انتخابات المجالس المحلية ٢0١٣

جـرت هـذه الـدورة الرابعـة للانتخابـات المحليـة فـي ١4 يونيـو ٢٠١3 لمجالـس المـدن 
والقـرى، وتعَُـد أول انتخابـاتٍ محليـة تعقـد بالتزامـن مـع النتخابـات الرئاسـية، وقـد كان 
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الموعـد الأصلـي للانتخابـات المحليـة فـي يونيـو ٢٠١٠، لكـنَّ البرلمـان الإيراني قد صوت 
لزيـادة مـدة المجالـس مـن أربـع إلـى سـبع سـنوات. وكانـت أبـرز نتائـج التيـارات والفصائل 
السياسـية، هـي: فـوز المحافظيـن بنسـبة 5٠.١٪ مـن المقاعـد، أمـا الإصلاحيـون فقـد 
حققـوا ١8.37٪ مـن المقاعـد، بينمـا الفصائـل المسـتقلة فقـد تقدمـت وأحـرزوا نسـبة 
3١.5٢٪ مـن المقاعـد، كمـا كانـت مـدن مشـهد وأصفهـان في هذه الجولـة من النتخابات 
المحلية تحت سيطرة المحافظين الذين يديرون أيضًا بلدية طهران منذ ١4 عامًا، ولأول 
مـرةٍ فـي إيـران، تـم انتخـاب مواطـن مـن الأقليـة الزرادشـتية لعضويـة مجلـس مدينـة يـزد، 
ولأول مـرةٍ كذلـك انتخبـت امـرأة سـنية بلوشـية، رئيسـة بلديـة مـن قبـل مجلـس كلات فـي 

محافظة سيستان وبلوشستان )٢8(.
٥- انتخابات المجالس المحلية ٢0١٧

حقـق تحالـف الإصلاحييـن والمعتدليـن فـوزًا بـارزًا فـي النتخابـات البلديـة التـي جـرت 
فـي عـام ٢٠١7 وفـاز فيهـا كذلـك عـددٌ كبيـرٌ مـن النسـاء. وفـازت لوائـح ائتـلاف “أمُيـد” 
الإصلاحـي المعتـدل فـي مـدنٍ كثيـرة بينهـا العاصمـة طهـران. وأصبحـت ثانـي وثالث مدن 
البـلاد ومـدن أخـرى، تحـت إدارة كاملـة أو شـبه كاملـة لإصلاحييـن. وعـاد الإصلاحيـون 
بإيعـاز الرئيـس السـابق محمـد خاتمـي مـن خـلال طـرح لئحـةٍ وحيـدةٍ لهـذه النتخابـات 
البلديـة، وعـززت النسـاء كذلـك حضورهـن فـي مـدن مثـل طهـران وأردبيل، وهـي محافظة 
أيضًـا عينـت عـدة نسـاء فـي مناصـب بـارزة في مراكـز إدارية في السـنوات الماضية، وفي 
بلدة أفضل آباد فازت النساء بجميع المقاعد الـ)١5( للمجلس البلدي. كما أظهرت نتائج 
انتخابات محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران الريفية، ذات الغالبية السنية، 
فـوز )4١5( مرشـحة امـرأة فـي هـذه النتخابـات بدورتها الخامسـة، وبحسـب خبراء وزارة 
الداخليـة ولجنـة الرقابـة علـى انتخابـات المجالـس البلديـة فـإنَّ هـذه النتخابـات جـرت 

إلكترونيًا بصورة كاملة في )٩75٠( مركز اقتراع في )١4١( مدينة إيرانية )٢٩(.
ل شـكّ أنَّ إجـراء انتخابـات مجالـس الشـورى علـى المسـتوى المحلـي لعبـت دورًا مهمًـا 
فـي صعـود الكـوادر السياسـية المؤهلـة لخـوض النتخابـات سـواء البرلمانيـة أو الرئاسـية 
وتولـي المناصـب القياديـة فـي إيـران، خاصـة وأنَّ هـذه المجالـس وانتخاباتهـا تتيـح كثافـة 
المشـاركة للشـباب والمـرأة، وكذلـك يتـم خلالهـا تأهيـل هـذه الكـوادر لتبـوء مناصب مهمة 
في الدولة، ويذكر أنَّ الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد قد بدأ حراكه القياديّ بكونه 

عمدة “طهران”.
كمـا مكنـت انتخابـات المجالـس المحليـة الأقليـات فـي مناطـق تمركزهـا مـن التمثيـل 
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والمشـاركة، إلّ أنـه تبقـى مسـألة القيـود التـي تفرضهـا طبيعـة نظـام “الملالوقراطيـة” 
الإيراني والرقابة على الترشح واستبعاد الهيئة “البرلمانية” التي تشرف على النتخابات 
لمترشـحين بسـبب “عـدم اللتـزام بالمبـادئ الإسـلامية” ومبـدأ “وليـة الفقيـه”، الـذي 
يمثل قيودًا على التسجيل والترشح في انتخابات المجالس المحلية ول سيَّما الكوادر من 

الإصلاحيين والمستقلين )3٠(.

 رابعًا: آليات صناعة القرار المحلي وإشكاليات اللامركزية
نظريًـا، تعَُـد المجالـس المحليـة هـي المصـدر الأول للقـرار المحلـي، ويعَُـد رئيـس البلدية، 
بصفتـه الرئيـس التنفيـذي المحلـي، المسـؤول عـن تنفيـذ هـذه القـرارات. إذ تتكون الإدارة 
المحلية والبلديات الإيرانية من كيانين: المجلس المحلي المنتخَب ورئيس البلدية، وينبغي 

. عليهما القيام بالمهام التشريعية والتنفيذية المحلية في إطارٍ قانونيٍّ وإداريٍّ
ومـع ذلـك، فـإنَّ الواقـع الإيرانـي يشـير إلـى وجـود تناقضـاتٍ بيـن الهيئتيـن المحليتيـن، 
كمـا أنَّ عمليـة اِتخـاذ وتمريـر مشـاريع القـرارات المحلية مقيدة للغاية؛ ومعظم ممارسـات 
المجالـس المحليـة تنحصـر فـي وظائـف الإشـراف والرقابـة، ودورٍ استشـاريٍّ فـي بعـض 
المجالت. على سـبيل المثال وضع الضرائب المحلية ورسـوم اسـتخدام الخدمات، وَوفقًا 
لسـير عمـل المجالـس المحليـة تكـون سـلطة الإدارة المحليـة غامضـة، بل يسـهل تجاوزها 
من وزارة الداخلية، وأيضًا في مجالت تخطيط البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة، 
ليـس للحكومـات المحليـة دورٌ رسـميٌّ فـي صنـع السياسـة، وليـس لديهـا حتـى الحـق فـي 
دورٍ استشـاريٍّ أو تنسـيقيٍّ لجميـع الخدمـات المقدمـة فـي نطـاق وحداتهـم المحليـة. إذن، 
هناك درجة مرتفعة من الغموض حول مسؤوليات هاتين الهيئتين، مما يعوق عمل الإدارة 

المحلية.
ويلاحظ أنَّ التغييرات الرئيسـة في الإطار التنظيمي بشـأن هيكل الإدارة المحلية في 
التخطيط وتقديم الخدمات العامة التي تطورت منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية، تمثلت 
فـي إنشـاء مجالـس محليـة منتخبـة فـي عـام ١٩٩٩، وتفعيـل مجالـس التخطيـط والتطويـر 
فـي المحافظـات، وذلـك بالتزامـن مع اسـتقلال ميزانية تنمية المحافظات، وإنشـاء مكتب 
الشـؤون البلديـة داخـل وزارة الداخليـة، وهـذا المكتـب لديـه سـلطة الإشـراف والتنسـيق 

لجميع الشؤون البلدية )3١(.
سات والمنظمات المساهمة في صنع القرار في الإدارة المحلية في  وبهذا فإنَّ المؤسَّ
إيران، هي وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، والبلديات التي تتكون من 

جناحين هما: مجلس “الشورى” المحلية، ورئيس البلدية )3٢(.
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وجديـر بالذكـر الإشـارة إلـى أنـه، فـي عـام ٢٠٠3، أنُشِـئتَ هيئـة جديـدة، هـي: المجلس 
الأعلـى للمجالـس المحليـة، وهـذه الهيئـة نـص عليهـا الدسـتور في مادتـيْ )١٠١( و)١٠٢(، 
ومكتـب المجلـس الأعلـى يقـع داخـل وزارة الداخليـة، كما أنَّ درجة اسـتقلاله عن الحكومة 

المركزية غير واضحة )33(.
وَوفقًـا لميكانيـزم صنـع القـرار المحلـي فـي إيـران، تربط وزارة الداخليـة بين المجالس 
المحليـة والحكومـة المركزيـة، كمـا يمكـن لأعضـاء البرلمـان الضغـط والتأثيـر علـى صنـع 
واِتخـاذ القـرار المحلـي، وبالتالـي يمكن اسـتنتاج أنَّ الحـدود الحالية لوظائف وصلاحيات 
الحكومـات المحليـة محـدودة للغايـة، ول يسـمح لهـا بـدورٍ مؤثـرٍ فـي صنـع السياسـات أو 

القرارات، وتخطيط البنية التحتية، وتقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي.
ولفهـم هيـكل اتخـاذ القـرار علـى المسـتوى المحلـي، مـن المهـم التمييـز بيـن مسـألتين 
رئيسـتين، الأولى: نطاق صنع القرار في الحكم المحلي )الوظائف والأنشـطة التي تتمتع 
فيهـا المجالـس المحليـة بسـلطة اتخـاذ القـرارات(، والثانيـة: طبيعـة الإشـراف والرقابـة 

)النقاط التي تباشر بشأنها هيئات الرقابة حق النقض( )34(.
وكمـا لوحـظ أعـلاه، هنـاك تناقضـات فـي القانـون وفـي الممارسـة العمليـة فيمـا يتعلـق 

بهاتين المسألتين.
إذ أعاقـت هـذه التناقضـات فـي القانـون إنشـاء إدارةٍ محليـةٍ واضحـة، وبنـاء لمركزيـة 
متوازنـة، وربمـا مـن أهـم نتائـج هـذه التناقضـات، بالنسـبة للمجالس المحلية، فـإنَّ لها من 
الناحية النظرية سلطة اِتخاذ القرارات، ولكن في الممارسة والخبرة الإيرانية، ليس لهذه 
المجالـس أي دور أو السـلطة فـي تطويـر البنيـة التحتيـة أو فـي تقديـم الخدمـات العامـة 
فـي نطاقهـا المحلـي. بينمـا لمكتـب العمـدة، الـذي لـه فقـط الختصاصـات التنفيذية التي 
منحه إياها المجلس المحلي، فتقتصر مجالت وحدود وظائفه على التنمية ومشروعات 
تخطيـط المـدن )أيْ تنفيـذ الخطـط الرئيسـة الحضريـة التـي صممتهـا وزارة الإسـكان 
والتنميـة الحضريـة المركزيـة(، ممـا يعنـي أنَّ مكتـب رئيس البلدية فـي الواقع ليس له دور 
)ول حتـى دور تنسـيقي( وتـدار الأعمـال التنفيذيـة المحليـة جميعهـا مباشـرة من الوزارات 

التنفيذية )35(.
أمـا فيمـا يتعلـق بالإشـراف والرقابـة، التـي تعني مراقبة قرارات الإدارة المحلية رأسـيًا 
وأفقيًـا، أي مـن قبـل الحكومـة المركزيـة، ومـن قبـل المجالـس المحليـة، والتـي تؤثـر علـى 
صنع القرار على مستوياتٍ محلية مختلفة، فيمكن تحديد الجهات الفاعلة التي تؤثر على 

الإدارة المحلية، على النحو الآتي )36(:
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١- على المستوى الوطني
أهـم الجهـات الوطنيـة الفاعلـة التـي تؤثـر علـى تخطيـط البنيـة التحتية وتقديـم الخدمات 

العامة في المستوى المحلي، ووظائفها الرئيسة موصوفة كما يلي:
وزارة الداخلية: لديها صلاحيات واسـعة لإشـراف على جميع جوانب الحكم المحلي،  - 

بمـا فـي ذلـك الوظائـف الإداريـة والمـوارد البشـرية والماليـة والسياسـاتية، عبـر توزيـع 
اعتمـادات التنميـة علـى الإدارة المحليـة، وقسـم البلديـات )أنشـئ عـام ٢٠٠٢( ومهمتـه 
تنسـيق الأنشـطة البلدية على الصعيد الوطني. ولها الإدارة المباشـرة والسـيطرة والتأثير 
علـى تخطيـط البنيـة التحتيـة المحليـة وتقديـم الخدمـات العامـة محليًـا، كمـا يشـترط أنْ 

توافق على خطط التنمية البلدية الخمسية المطلوبة قانونًا.
الحرس الثوري: يتواجد الحرس الثوري الإيراني بشكل قوي على المستويات المحلية،  - 

من خلال العديد من الإداريين المحليين المنتسبين إلى صفوفه، وتلعب وحدات الباسيج 
المحلية، تحت إشراف قادة الحرس الثوري الإيراني، دورًا بارزًا في تدريب وتعبئة السكان 
الإيرانييـن علـى المسـتويات المحليـة، وينهـض الحـرس الثـوري بالعديـد مـن المشـروعات 
العامة على المسـتويات المحلية من خلال شـركاته وأفرعه القتصادية المتعددة وأهمها 

شركة خاتم الأنبياء، ومؤسسة المستضعفين )37(.
الوطنيـة  -  الحضريـة  التنميـة  خطـط  ـم  تصُمَّ إذ  الحضريـة:  والتنميـة  الإسـكان  وزارة 

والمحليـة مـن قبـل المكاتـب الوطنية والإقليمية، مع عدم وجود مدخلات اتصالية رسـمية 
بينها وبين كيانات الإدارة المحلية، أو حتى التصال الرسمي مع رؤساء البلديات.

المجلـس الوطنـي لتخطيـط المـدن والهندسـة المعماريـة: وهـو هيئـة مشـتركة بيـن  - 
الـوزارات لديـه الموافقـة النهائيـة علـى جميـع خطـط تطويـر المـدن. بموجـب القانـون، 
البلديات والعُمد يجب عليهم تنفيذ هذه الخطط. مع أنَّ البلديات ليس لديها حق الحضور 

والتصويت في هذه الهيئة.
مكتـب الإدارة والتخطيـط: وهـو هيئـة التخطيـط الوطنيـة، ويؤثـر علـى التنمية المحلية  - 

بشكل غير مباشر من خلال تخصيص ميزانيات التنمية للوزارات.
إدارة الشؤون الإدارية والتشغيلية التنظيمية: والتي تقرر هيكل وأنظمة التوظيف التي  - 

تحكم الحكومات المحلية.
٢- على المستوى المحلي

إنَّ اِتخـاذ القـرارات علـى المسـتوى المحلـي لتخطيـط البنيـة التحتيـة والخدمـات العامـة 
المحليـة، يتـم مـن أعلـى إلـى أسـفل، ولكـن لأنَّ هذه الأنشـطة تتم إدارتها بشـكلٍ رأسـي في 
المحافظـات، ول يتـم تنسـيق البرامـج أفُقيًـا، وتعمـل هـذه بالتزامـن مـع وزارة الداخليـة. 
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وبالرغم من أنَّ هناك دعوات إلى تطبيق اللامركزية في الوظائف الإدارية على المستويات 
الأدنى )المقاطعة والمدينة والقرية(، ونقل مسؤوليات الخدمة العامة والبنية التحتية إلى 

البلديات، ولكن ما زالت هناك فجوة شاسعة بين الواقع والمأمول.
يذكر هنا كارثة السـيول التي شـهدتها إيران خلال العام ٢٠١٩، حيث كشـفت عن أزمة 
سـات النظام السياسـيّ المركزية على  ضعف اللامركزية في ظل سـيطرة الحكومة ومؤسَّ

المجالس المحلية والبلديات )38(.
وشهدت المجالس المحلية في ظل هذا الرتباك عمليات تجاوز انتهاكات متكررة تعلقت 
أغلبها بعدم عقد الجتماعات والدورات التمثيلية المطلوبة بسـبب الصراع الداخلي بين 
االمستشـارين )الأعضـاء(، وصـدور قـرارات المجالـس لفـرض الضرائـب أو الرسـوم علـى 
النشاط القتصادي المحلي، الذي عادةً ما ترفضه وزارة الداخلية على أنه ضد أولويات 
التنمية الوطنية، أو عدم الموافقة على ميزانية البلدية خلال الوقت المطلوب، فضلًا عن 

عدم انتخاب عمدة خلال الوقت المطلوب )3٩(.

خلاصـــــة
دسـتوريًا، تتـم إدارة شـؤون كل قريـة أو دائـرة أو مدينـة أو بلديـة أو محافظـة إيرانيـة 
بإشـراف مجلس منتخب يسـمى مجلس “شـورى” القرية أو الدائرة أو المدينة أو البلدية 
أو المحافظـة، وينُتخَـب أعضـاؤه مـن قبـل سـكان المنطقـة المعنيـة، وتعَُـد مجالـس شـورى 
المحافظات والمدن والأقاليم والمناطق والقرى وأمثالها من مصادر اتخاذ القرار وإدارة 
شؤون البلاد في نطاقها المحلي، وتتمثل وظائفها وصلاحياتها في الإشراف على الأمور 
والبرامـج الجتماعيـة والقتصاديـة والعمرانيـة والصحيـة والثقافيـة والتعليميـة وسـائر 
الخدمات الجتماعية، وَفق درجات التسلسل الإداري بحسب المستويات المحلية، وتقوم 
على إشراك المواطنين في المناطق المحلية وذلك بمراعاة المتطلبات المحلية؛ وبغرض 
تحقيق العدالة الجغرافية ومنع التمييز الإقليمي في إعداد البرامج العمرانية والمعيشية 
للمحافظـات، وترتيـب الإشـراف علـى تنفيذهـا بشـكلٍ منسـق، كمـا يتـم تشـكيل المجلـس 
الأعلـى للمحافظـات مـن ممثلـي مجالـس شـورى المحافظات، ويعمل علـى إعداد الخطط 
والمشـاريع، ضمـن حـدود وظائفـه، وتقديمهـا مباشـرة عـن طريـق الحكومـة إلـى مجلـس 

الشورى الإسلامي )البرلمان( لمناقشتها.
إلّ أنَّ طبيعـة كل هـذه المجالـس، وطريقـة تشـكيلها، واختصاصهـا، ونطـاق واجباتهـا 

ووظائفها، تتحدد من قبل الدستور، وتتقيد بهيكل النظام السياسي القائم.
هكذا فإنَّ التحول نحو اللامركزية لم يصل إلى درجةٍ حقيقيةٍ سياسيًا وإداريًا، وبالمثل 
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اقتصاديًـا وماليًـا، فـلا تـزال تحويـلات الحكومـة المركزيـة تعَُـد مصـدرًا مهمًـا لإيـرادات 
المحلية، مع ذلك فإنها منخفضةٌ للغاية وغير كافية.

وعند الحديث عن مسـتقبل اللامركزية الإيرانية، وسـبل إصلاحها، تجدر الإشـارة إلى 
أنه يشترط ملاءمة التوجه نحو اللامركزية لظروف الدولة ذاتها، فحتى الدول التي تطبق 
اللامركزية تختلف فيما بينها، وذلك يتطلب عدة عوامل يجب توافرها، وبما يتناسب مع 
السـياق الإيرانـي، تتمثـل هـذه العناصـر التراتبيـة فـي: سـلطات اتخـاذ القـرارت المحليـة، 
والختصاصات المحلية التي تستند للُأطر التشريعية، والموارد وطرق جلبها وتنميتها.

لـذا يكـون مـن المناسـب إيجـاد صيغـة واضحـة للعلاقـة بيـن المركزيـة واللامركزيـة 
وتحديد الأدوار فيما بينهما، ومن المهم المراعاة في ذلك للأوضاع والظروف السياسية 
والجتماعيـة والقتصاديـة والثقافيـة؛ لكونهـا العوامـل المؤثـرة علـى التحـول السـليم نحـو 

اللامركزية ويتوقف عليها فاعلية تطبيق أيّ تطوير لإدارة المحلية.
وتبقـى المشـكلة فـي إيـران هـي أنَّ الحكومـة المركزيـة تسـتمر في لعب دورٍ رئيسـيٍّ في 
السياسـة علـى المسـتوى المحلـي حتـى بعـد تطبيـق اللامركزيـة. كمـا هـو منصـوصٌ عليـه 
فـي الدسـتور الإيرانـي، وبسـبب ارتـكاز النظـام السياسـيّ على نظرية “وليـة الفقيه” فإنَّ 
سـات  المجالـس المحليـة تعانـي كمـا يعانـي النظـام ككل مـن مركزيـةٍ شـديدة وتسـلط مؤسَّ
وأجهـزة تخضـع مباشـرة لسـلطة المرشـد الـذي ل يقيـده قانـون أو دسـتور ويتمتـع بوضـعٍ 
سـات وفوق الدسـتور بل والشـريعة نفسـها، ويذكر في الخبرة  اسـتثنائيٍّ يجعله فوق المؤسَّ
الإيرانيـة الماضيـة، أنَّ موقـف الإمـام الخمينـي والعلمـاء الأعـلام مـن لئحـة المجالـس 
المحليـة فـي عهـد حكـم الشـاه عـام ١٩6٢، وهـو الأمـر الـذي يوضـح النظـرة المبكـرة التي 
انعكست لحقًا على فلسفة وبنية وتشكيل وموقع المجالس المحلية من النظام السياسيّ 

الإيراني الراهن.
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